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 التي عقدت في الكويت يومي "يةقطاع الخاص بتمويل مشاريع البنية الأساسالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقيام ال"أعدت هذه الورقة لندوة 
  سحر التهامي  .دجلال أمين و .دوأخص بالشكر . نماء الاقتصادي والاجتماعيلإ تحت رعاية الصندوق العربي ل٢٠٠١ سبتمبر ٢٤ و٢٣

      يسلطان أبو عل .د في الندوة على تعليقاتهم ولا سيما كينالمشاروأود أيضا أن أشكر . كليمنسيا تورس على تعليقاتهم المفيدة للغاية .دو
طاهر  .دريما خلف و .دهبة حندوسة و .دحازم ببلاوي و .دأحمد عز والمهندس جاسم المناع و .دناصر السعيدي و .دمرفت بدوي و .دو

.نطبق التحفظات المعتادة على هذه الورقةوت. وأخيرا وليس بآخر، أود أن أشكر ندى مسعود على الجهد البحثي الذي قامت به. كنعان
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Abstract 

This paper assesses two alternative approaches to private sector engagement in utilities, 

namely the Build Operate Transfer (BOT) and sector-wide reforms. The assessment draws on the new 

theory of regulatory contracts. The paper first evaluates the two approaches in terms of their 

effectiveness in dealing with the problems of information asymmetry, incentive compatibility and 

commitment. It then reviews the evidence on the economic impact of both approaches. Finally, it 

applies this analysis to the electricity sector in four Arab countries, namely, Egypt, Jordan, Morocco 

and Syria. The paper concludes that sector reforms may not be as effective in attracting private 

investment in the short run as BOTs. However, the sector approach is more beneficial to society in the 

medium term. 

 

 ملخص
 

تحاول هذه الورقة تقييم أسلوبين بديلين لمشاركة القطاع الخـاص فـي مشـروعات البنيـة                

أما الثـاني فيشـتمل     ) BOT(يتمثل الأسلوب الأول في نظام  البناء والتشغيل ونقل الملكية           . الأساسية

وتقوم .  التنظيميةويستند هذا التقييم إلى النظرية الجديدة للعقود        .  على القيام بإصلاحات قطاعية شاملة    

الورقة بتقييم كفاءة كلا البديلين، خاصة  فيما يتعلق بشفافية المعلومات وتنظيم الحوافز ومصداقية اتباع               

وفي إطار ما   . كما تستعرض الورقة الدلائل على الأثر الاقتصادي لكلا الأسلوبين        . القواعد الموضوعة 

 أربع دول عربية وهي مصر والأردن والمغرب        سبق يتم  تطبيق هذا التحليل على قطاع الكهرباء في         

 ـ         . وسوريا قد يكـون قـادرا علـى    ) BOT(وتخلص الورقة في النهاية إلى أنه بالرغم من أن نظام ال

اجتذاب الاستثمارات الخاصة في المدى القصير مقارنة بالإصلاح القطاعي الشـامل، إلا أن مـردود               

 .الإصلاح القطاعي أعلى منه في المدى المتوسط
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  مقدمة-١

 يفف. ليس بجديدمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية  تزايدالاتجاه في الآونة الأخيرة نحو ن إ

النصف الأول من القرن العشرين، احتل القطاع الخاص مكان معظم القرن التاسع عشر وخلال  أواخر

ثم حدث تحول كبير .  الكهرباء وتقديم خدمات الاتصالات والسكك الحديدية والمياهيعتوليد وتوزالصدارة في 

المالك والمشغل والمنظم الرئيسي لأنشطة هي  أصبحت الحكومات بحيث الحرب العالمية الثانية أثناء وبعد

ة على تلبية احتياجات  الدولقدرةالثقة في تزايد وجاء هذا التحول نتيجة لعوامل عدة من بينها . البنية الأساسية

 فشلبقضية   الاقتصاديالفكر اهتماموأخيرا، السكان وعجز القطاع الخاص عن تعبئة استثمارات ضخمة 

غير أنه في العقدين .  التي تتمتع بوفورات الحجم الصناعاتحالةالسوق في تحقيق نتائج مثالية في آليات 

 على اتخاذ اتخفضت درجة الثقة في قدرة الحكومن وافي النمو مجدداالأخيرين، أخذ دور القطاع الخاص 

لتكلفة باتزايد الاهتمام كما . ، لا سيما بعد انهيار النظم الاشتراكيةتخدم الصالح العامقرارات اقتصادية رشيدة 

تدفقات رأس المال في وقت شهد فيه العالم زيادة كبيرة في  العجز المالي ارتفاعالاقتصادية المترتبة على 

. حدوث ثورة في التكنولوجيا وفي نظرية تنظيم الاحتكاراتهو ذلك كل  وربما الأهم من .وليةالخاص الد

 Natural)طبيعيأنشطة احتكار بالرغم من أن شبكات الكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية مازالت تشكل و

Monopolies) ،مثل توليد الكهرباء، (سية في الكثير من أنشطة البنية الأساممكنة أصبحت الآن   المنافسةإلا أن

 New Theory of)وبالمثل، أصبحت نظرية التنظيم الجديدة ). ، وتوريد الغازالدوليةوالاتصالات الهاتفية 

Regulation)  لدى الأطراف عدم تساوي المعلوماتأكثر قدرة على التصدي لمشكلات مهمة مثل مشكلة 

وتحول  ؛(Imperfect Contracts) بأنها غير كاملةواتصاف العقود  ؛(Information Asymmetry) المعنية

 . (Regulatory Capture)  الشركاتأيديالجهات التنظيمية إلى أداة في 

لا أن إاتفاق متزايد على مزايا مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة، وعلى الرغم من وجود 

 بأكملهصلاح القطاع إالدول المتقدمة تفضل ف. لتحقيق هذه المشاركةالملائم هناك خلافا حادا حول الأسلوب 

وعلى .  تنظيمية مستقلة، والسماح بمشاركة القطاع الخاصمؤسساتنشاء إ، ومنظمةقواعد وضع من خلال 

برام إيعتمد على ، وآسيا والشرق الأوسطشرق في  الأول  :يوجد معسكران في العالم النامي، الجانب الآخر

 أما  ١.BOT  والتشغيل ثم النقلالبناءمن نوع عقود مع المستثمرين   (Multiple Contracts)عقود متعددة

ومنذ عقد . القطاعي الشاملصلاح لإيعتمد على أسلوب اوأمريكا اللاتينية  في فيوجد أساساالمعسكر الآخر 

                                                      
، (BOOT) والتملك والتشغيل ثـم النقـل        والبناء،  (BOT) والتشغيل ثم النقل     البناءثمة أشكال عدة لهذا النهج منها مشاريع          ١

 .لى كل هذه الأشكالإ في هذه الورقة ليشير BOTويستخدم تعبير . (BO) ثم التشغيل والبناء
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هما لاذ أن كإشراك القطاع الخاص، لإ هو الأفضل الأسلوبينمضى، لم يكن من المهم معرفة أي من هذين 

قد آسيا شرق غير أن أزمة . نفاق من الموارد العامة الشحيحةلإ اضغوط الحكومات  من على كاهلحيزي

 منتجو الطاقة المستقلون يولدها كميات الطاقة التي كاملكشفت عن تكلفة الالتزام الحكومي بشراء 

(Independent Power Producers) طر التجارية، لاسيما التزامها بتغطية المخاتكلفة  بسعر محدد سلفا، وأيضا

 القطاعي الشامل في أمريكا صلاحلإمزايا ال الأدلة المؤيدةفي نفس الوقت كما تزايدت . مخاطر سعر الصرف

فهل هذا النهج هو . آسياشرق تتبع نموذج مازالت ن معظم البلدان العربية إ، فذلك وبالرغم من ٢.اللاتينية

ة خاصة على قطاع ف مع التركيز بص هذا السؤالعناسة الإجابة تحاول هذه الدر لهذه البلدان؟ ملاءمةالأكثر 

 .الكهرباء في كل من مصر والأردن والمغرب وسوريا

 تحدد، وذلك من منطلق أنها بنظرية التنظيم الجديدةالأسلوبين هذين وسوف تستعين الورقة في تقييم 

لكلا  في الواقع الجوهر الأساسي تعدتي الو، (Regulatory Contracts) طارا مفيدا لتحليل العقود التنظيميةإ

أن النهج القطاعي الشامل هو بمثابة عقد بين الحكومة وجميع  فيهما الفارق الرئيسي بينيتمثل و. لأسلوبينا

ن الحكومة تبرم عقودا إف، BOTالـ عقود حالةأما في . مشتركةتنظيمية  في السوق في ظل قواعد المتعاملين

وينطوي .  هذه العقود لتناسب كل حالة على حدةةاغيصيتم غالبا ما وي القطاع فردية مع كل شركة عاملة ف

 .فيما يلي شرحه سيردرق على آثار مهمة بالنسبة لتطور المرافق ومدى كفاءتها كما اهذا الف

عرضا موجزا حول  القسم التالي يقدمذ إلى الخاص، إالمتبقي من هذه الورقة من العام ينتقل الجزء و

استعراض لأدوات السياسة  التنظيمي وفقا لنظرية التنظيم الجديدة، ثم يلي ذلك للإطارمثل الأتصميم ال

ا في مفاعليتهواقع  من الأسلوبينتقييم ب القسم الثالث يقوموفي ضوء هذه المناقشة، . المستخدمة في هذا الشأن

وفي . الحوافز، والالتزام، وتوافق  (Information Asymmetry)التعامل مع مشكلات عدم تساوي المعلومات

 بلدان عربية هي مصر ة على قطاع الكهرباء في أربعالسابق الإشارة إليهالتحليل  يتم تطبيقالقسم الرابع، 

 .بعض الملاحظات الختامية القسم الخامس وأخيرا، يقدم. مغرب وسورياوالأردن وال

  التنظيميالإطار تصميم -٢

تحديد نظرية التنظيم الجديدة بل ل للأدب الاقتصادي الخاص بمعرض شاتقديم ليس الغرض من هذا القسم 

  الشاملصلاح القطاعيلإاأي  ،في القسم التالي لتقييم أسلوبي مشاركة القطاع الخاصالمستخدم طار الإ

 . BOTع الـ ومشاري

                                                      

 .Chisari, Estache and Romero (1997); and Galal et al. (1994)نظر مثلا ا  ٢
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  (New Theory of Regulation) نظرية التنظيم الجديدة

 بين والشركة الخاضعة للتنظيم باعتبارها مشكلة المنظمةين السلطة تتناول نظرية التنظيم الجديدة العلاقة ب

فصاحب  ٣.تنتج عن انفصال الملكية عن الإدارةوالتي (Principal-Agent Problem)  والوكيلصاحب المال 

أقل مما يعلمه ) الشركة(داري للوكيل لإيعلم عن التكلفة الحدية الحقيقية والجهد ا) المنظمةالسلطة  (المال

 على السلطة يتعذر إلا أنه،  Ex Postف على هذه التكلفة بعد حدوثهامكانية التعرإوبالرغم من . لوكيل نفسها

 يالإدار جهدال  في أو تدنالكفاءةفي لى نقص إ أو راجعة مبررةالتكلفة هذه معرفة عما إذا كانت  المنظمة

تقل مع زيادة  (Management Utility) ةدارلإلى ذلك الافتراض القائل بأن منفعة اإذا ما أضفنا إو. المبذول

، أو (Information Rent) ريع المعلوماتب، فمن المتوقع أن تحاول الشركات اكتساب ما يسمى الإداري الجهد

 ويمكن). المعقولأو قدر من الربح يزيد عن الحد (المعلومات المتوفرة لديها عائد على بعبارة أخرى انتزاع 

ضافة إبدارة لإ اتقومعندما وذلك ، (Cost Padding)المغالاة في التكلفة  ىلإشركات ال لجوءأن نتوقع أيضا 

 .رسوم غير مبررة للتكاليف القابلة للاسترداد

  لا تتعارضض ريع المعلومات بصورة يخفتبمحاولة  المنظمة السلطة تقوممواجهة هذه المشكلة، ول

الأسعار بالشكل الذي يعظم تحديد تقوم بنفس الوقت، وفي ). أي بطريقة متمشية مع مصالح الشركة(الحوافز و

 الشركات لتكلفة الإنتاج قاعدة استرداد : وهما قاعدتينالمنظمةوبعبارة أخرى، تقرر السلطة . الفائض للمستهلك

 Rate of Return)والواقع أن دفع التكلفة بالكامل أو ما يطلق عليه تنظيم نسبة العائد. وقاعدة التسعير

Regulation)ما  أوأما النص على مبلغ ثابت مستقل عن التكلفة . أي حافز لخفض التكلفة  لا يوفر للشركة

في نفس فهو يشجع على خفض التكلفة، ولكنه  (Price-Cap Regulation) يطلق عليه تنظيم السقف السعري

بمثابة  فهي، ة التسعيرلقاعدأما بالنسبة . يترك للشركة ريعا كبيرا أو مجالا لتحقيق الربح بدرجة أكبرالوقت 

القاعدة تنص على ضرورة وجود علاقة عكسية هذه إذ أن  ،(Inverse Elasticity Rule) المرونةمقلوب قاعدة 

 .ومرونة الطلب على السلعف الأسعار عن التكاليف الحدية بين انحرا

ولكن . ككلللمواطنين  الصالح العامتسعى لخدمة و رشيدة المنظمةافترضنا حتى الآن أن السلطة 

 إلى أداة تستغلها كيفما المنظمةالسلطة تحويل فالشركة قد تتمكن في حقيقة الأمر من . الأمر قد لا يكون كذلك

عاليا، وعندما لا تكون رشوة بين السلطة والشركة ويحتمل أن يحدث ذلك عندما يكون عائد التواطؤ . تشاء

 عندما يكون عائد حدوث ذلكويستبعد . ولين ضعيفة المسؤدخول أمرا مكلفا، وعندما تكون المنظمةالسلطة 

                                                      

 هـذه الكتابـات،   حـول وللاطلاع على بحثـين  . Laffont and Tirole (1993)نظر اللاطلاع على عرض لهذه الكتابات،   ٣
 .Caillaud, Guesnerie, Rey, and Tirole (1988); and Benasko and Sappington (1987) نظرا
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نزال عقوبات مشددة لإعندما تتخذ التدابير و مجزية دخولعلى  المسؤولون يحصلمتدنيا، وعندما التواطؤ 

 .المرتشينب

بأنها غير كاملة تتصف ومن بينها العقود التنظيمية، أن كافة العقود،  فتتمثل في خرىالأمشكلة أما ال

(Imperfect Contracts) ،وهو ما يحتم إعادة التفاوض حولها فيما بعد EX Post.ذا رأت الشركة أن ثمة إف  ٤

يترتب على ذلك ، فسوف  مستقبلانصوص العقدل احترام بلا في أن تتصرف الحكومة بشكل انتهازي أو شكا

 البنية الأساسية اتمشروعوتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في .  الذي تطلبه الشركةالمعلوماتريع زيادة في 

من الصعب  الأصوليعني أن هذه وهو ما ، (Asset Specifity)لأن هذه الأنشطة تتسم بخصوصية الأصول 

، فمن المهم لنجاح العقود وعليه ٥.بديلة دون أن تفقد الكثير من قيمتهاأخرى  في مشاريع إعادة استخدامها

 خارجية أوإبرام تعهدات  من خلال سواءلالتزام الحكومي، التنظيمية اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مصداقية ا

 . قيود قانونية محليةوضع

 نحو تصميم جيد للعقود

فصانعو السياسات . للتنظيم الأمثل الإطار اللازمة للوصول إلى المتطلباتتحديد  يمكن، سياق ما تقدمفي و

  بين الأطراف المختلفةلمعلوماتزالة مشكلة عدم تساوي اإ) ١: (لى ما يليإيحتاجون من حيث المبدأ 

(Information Asymmetry) ،ريع المعلوماتمن ل بشكل يقلتصميم الحوافز  )٢( ن أمكنإ  (information 

Rent)  مؤسسية ملائمة لتعزيز مصداقية الالتزام الحكوميقواعد بناء) ٣(قدر من عدم الكفاءة، تقبل مع  .

، بما في كل بلدفي  على نوعية التنظيم المؤسسي القائمهذه الأهداف لتحقيق لأدوات المناسبة اختيار ا ويتوقف

 تصميم أمثلللتوصل إلى دوات اللازمة الأ نناقشوفيما يلي .  وسمعتهاالمراجعة والمحاسبةذلك مؤسسات 

 .للتنظيم

 (Information Asymmetry)  مشكلة عدم تساوي المعلوماتالحد من

 (Vertical Integration)فالاندماج الرأسي .  دائما نتاجا للتكنولوجيان مشكلة عدم تساوي المعلومات ليستإ

توزيع المعلومات في تكافؤ ال لعدم مواتيةيمكن أن توفر ظروفا  للأسواقحق الدخول المفروضة على القيود و

إذ أنها ،  المنافسة أفضل خيار لحل مشكلة عدم تساوي المعلوماتتعتبرو. المنظمةبين الشركة العاملة والسلطة 

مكانية إوقد زادت . المنظمة في السوق على كشف معلوماتهم الخاصة بدون تدخل السلطة المتعاملينتجبر 

                                                      
 .لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة Hart and Holmstrom (1987)نظر ا  ٤
 .لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة Williamson (1989)نظر ا  ٥



ECES-WP63a/Galal/November 2001 

 

 ٦

المنافسة  دخالإالآن من الممكن أصبح  حيث، بفضل التقدم التكنولوجي  الأخيرةالآونةاستخدام هذا الخيار في 

 .ء وتوريد الغازتوليد الكهرباو الدوليةالاتصالات الهاتفية مثل خدمات إلى 

بعض الأنشطة مثل  في قائمةمازالت فعناصر الاحتكار الطبيعي . ولكن المنافسة ليست دائما ممكنة

 Competition) يمكن للمنافسة بالمقارنةوهنا.  الاتصالات الأساسية وتوصيل الكهرباء والسكك الحديديةخدمات

by Comparison)  فاشتراك عدة شركات .التي تتمتع به الشركةلومات المع ريع للتقليل منأن تشكل آلية مفيدة 

مستوى الأداء بين بمقارنة  المنظمةيسمح للسلطة ) قليمياإ كان كل منها احتكارا ولوحتى (في تقديم الخدمة 

 Competition)يمكن لأسلوب المنافسة على السوقفذا لم تكن المنافسة في السوق ممكنة، إوبالمثل، . الشركات

for the Market)  ففي سعيها للفوز .  الشركةالذي تحصل عليه مفيدة لتقليل ريع المعلومات آليةأن تشكل

 . درجة ممكنةلى أقصى إالمطلوب ريع المعلومات  تقوم الشركات بتقليل بالعطاءات يحتمل أن

وتتمثل . الكثير من هذه المفاهيم استيعابقد بدأت مؤخرا في بلدان عديدة وتجدر الإشارة إلى أن 

 ٦.(Unbundling) الفصل بين أنشطة الشركةالاتجاه نحو صلاحات التنظيمية في لإدى السمات الرئيسية لحإ

نقلها  وقد تحقق فصل الأنشطة في قطاع الكهرباء من خلال فصل توليد الكهرباء عن توزيعها، مع ترك

 هذا الفصل تملاتصالات، ا وفي مجال). الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين وشيلي(لطرف ثالث 

 جهات بخلاف الجهة التي تقدم خدمات الهاتف الأساسية ىلالدولية إعطاء خدمات الاتصالات الهاتفية إب

تشغيل على  الشركة القائمة بمنع  بلدان مثل الأرجنتينقامتعلاوة على ذلك، ). الولايات المتحدة وشيلي(

قامت بعض البلدان مثل شيلي ولنفس السبب، . تجنبا للمحاباةالكهرباء وتوزيع الشبكة من الاشتراك في توليد 

، على الأقل )المحمول (النقالتشغيل شبكة الاتصالات من تقديم خدمات الهاتف على الشركة القائمة باستثناء 

 .صلاحلإفي المرحلة الأولى من عملية ا

  (Information Rent) تقليل ريع الشركة

الحصول فمن الضروري تنظيم الأسعار حتى يمكن للشركة ، أمرا لابد منه  الشركات الاحتكاريةتكانذا إو

 إمايمكن تنظيم الأسعار ، وأشرناكما سبق  ٧. في ذات الوقتالمستهلكينمصالح على عوائد معقولة مع تحقيق 

.  (Price-Cap Regulation) أو تنظيم السقف السعري (Rate of Return Regulation)عن طريق تنظيم نسبة العائد

                                                      

 .مزايا اقتصاديات الحجم الكبيريجب ملاحظة أن منافع فصل الأنشطة يقابلها جزئيا على الأقل فقدان   ٦
 تحدد الأسعار بحيث تسترد ففي حين. (Benchmark Regulation) "التنظيم القياسي"مى تستخدم شيلي بديلا ثالثا يس  ٧

 إلا أنههذا الأسلوب، مزايا وبالرغم من ". بالكفاءة" ليست تكاليف فعلية، بل تكاليف شركة تتسم قيد النظر التكاليف  أنإلاالتكاليف، 
 ."بالكفاءة"التي تتسم تعريف الشركة أيضا خلاف حول قد ينشأ و. يتطلب جهدا كبيرا
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معدل  فلا يسمح للأسعار بتجاوزفي حالة الثاني، أما . ، تسترد الشركة التكاليف الاقتصاديةالأولوبموجب 

 .)RPI-X (نتاجيةلإالتضخم ناقص عامل ا

ن الخيار إالسقف السعري، خصوصا في قطاع الاتصالات، فنظام  الاعتماد علىوبالرغم من تزايد 

، يشجع تنظيم جهةفمن .  الريع من ناحية والكفاءة من ناحية أخرىتقليل ينطوي على مبادلة بين بين النظامين

الاحتفاظ بوفورات التكلفة طوال فترة من  الشركات لأنه يمكن المدى القصير فيالسقف السعري على الكفاءة 

من بح صأي فائض إنما يلأن  (Cost Padding) المغالاة في التكلفة محاولات يقلل هذا الأسلوب منكما . العقد

نطوي يعادة ما هذا النظام ولكن . (Residual Claimant) صافي الأرباحنصيب المساهمين بحكم أنهم المتلقين ل

يعجز تنظيم نسبة العائد عن ومن جهة أخرى، . فوق الربح العاديت  منح الشركة ريعا أو مزايا كبيرةعلى

لى إ تمررمكان الشركات أن إه يصبح ب، لأنالمغالاة في التكاليف سلوك النهوض بالكفاءة، ويشجع على

ذا كان إالريع الممنوح للشركة، خاصة من قلل ييمكن أن هذا النظام أن إلا .  ليس لها ما يبررهاتكلفةالمستهلك 

 .فعالةدقيقة و بصورةالشركة مراجعة حسابات لدى موظفي الجهاز التنظيمي الحافز والقدرة على 

 ، ينبغي للبلدان التي لديها قدرة(Laffont, 2001)لـلنامية؟ طبقا للبلدان االأفضل النظام ذن إهو ما 

أسلوب لديها مسؤولون تنظيميون مستقلون، أن تستخدم أيضا والتي ومراجعة الحسابات، تدقيق عالية على 

لى استقلالية الجهاز هذه القدرة وإلى إ البلدان التي تفتقر  علىيتعينوعلى عكس ذلك، . تنظيم نسبة العائد

الكهرباء في الغرب قطاع أن التطور التاريخي لتنظيم  Laffontويلاحظ . ي السقف السعرتستخدمتنظيمي، أن ال

قطاع ففي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، استخدمت السقوف السعرية لتنظيم . مرّ بثلاث مراحلقد 

في يات المتحدة  الولابدأتحلة الثانية، وفي المر. الكهرباء مع وجود أشكال مختلفة من ربط الأسعار بالتضخم

. بلدان أخرىفي فيما بعد  والذي تم تطبيقه ،(Rate of Return Regulation) تنظيم نسبة العائداتباع أسلوب 

 تتعلق بوضوح اشروطتضمن الذي يوإلى نظام السقف السعري مرة أخرى عادت الدول ونة الأخيرة، لآوفي ا

 .ما في المرحلة الثانية أو الثالثةإحاليا مية البلدان الناتقع و. التكاليف

  الالتزاممصداقيةتحقيق 

اعتقاد  القطاع الخاص كان لدىذا إسلبا يمكن أن تتأثر في القطاعات الخدمية  التنظيمي الإطارن مصداقية إ

ثر هذه كما تتأ.  تطبيق القواعد التنظيمية بصورة تعسفية أو وفقا لأهوائهاوبتغيير أستقوم  الحكومة بأن

لى إضافة لإوبا. لزام الحكومات القادمة بما تعهدت بهإكومة الحالية غير قادرة على المصداقية إذا بدت الح

،  برعايتها الحكومة السابقةقامتالتي أخرى غير تلك غراض مجموعات الجديدة بخدمة أالحكومة احتمال قيام 
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عادة التوزيع على حساب إ لأغراضقواعد التنظيمية عادة تصميم الإقيام الحكومة الجديدة ب من المستبعد سفلي

  ٨.الكفاءة

لى إ اللجوء هي النفوذ السياسي على مصداقية الجهاز التنظيمي تأثيروسائل التعامل مع وإحدى 

ففي هذه الحالة، تقيّـد الحكومة ساعديها بالموافقة على الوفاء بالتزامات . التعهدات أو الضمانات الخارجية

وهناك وسيلة أخرى تتمثل في وضع . حافل دولية مثل منظمة التجارة العالمية أو البنك الدوليمعينة أمام م

ويمكن أن يتحقق ذلك، على سبيل المثال، بالنص على القواعد  ٩.قيود قانونية في الهيكل المؤسسي القائم

 يمكن تعيين المسؤولين كما. التشريعاتتغيير فيها  يصعبفي البلدان التي ، خاصة  قانونصورةالتنظيمية في 

نشاء إوأخيرا، يمكن . صفوف المسؤولين السياسيينلتغييرات في لا يتزامن مع افي الجهاز التنظيمي بشكل 

 .الماهرينالجهاز التنظيمي كهيئة شبه قضائية مزودة بالقدر الكافي من الموارد المالية والموظفين 

 (BOTs)ية التنظيم القطاعي مقابل التنظيم بواسطة عقود فرد-٣

 والتشغيل ثم البناءمقابل عقود  (Sector Reform)صلاحات القطاعية لإمدى فاعلية اتقييما ل هذا القسم يتضمن

 ومدى قدرتها السابق الإشارة إليهامدى قدرتها على حل المشكلات التنظيمية وذلك من حيث ، (BOT) النقل

أحد القطاعات يعد  الكهرباء كمثال توضيحي لأنه قطاعهذا التحليل  ستخدميوسوف .  أداء القطاعتطويرعلى 

 نتائج التحليلغير أن . BOT  الـصلاح القطاعي ومشاريعلإخيار واضح بين افيه لحكومة يتوافر لالتي 

 .تنطبق بشكل عام على المرافق الأخرى

نبدأ ول ١٠.يجازإ الأسلوبين ب علىإلقاء الضوء التقييم، ربما كان من المفيد هذاقبل الشروع في و

من خلال بكامله عادة هيكلة القطاع إصلاحات بموجب هذا الأسلوب تنطوي على لإفا. صلاح القطاعيلإاب

، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص  الاحتكاريةالشركات، وتنظيم أسعار (Unbundling) الفصل بين الأنشطة

قواعد دخول بتحديد مي  التنظيالإطار يقوموفيه ). من خلال الخصخصة والسماح بدخول شركات جديدة(

 مجموعة وتشتمل.  المساواةم في السوق على قدالمشاركين لجميع الفنيةالمعايير فضلا عن السوق، والأسعار، 

                                                      
 Majority) وقاعدة الأغلبية (Imperfect Information Model) باستخدام نموذج المعلومات الناقصة  Baron (1988)يبين  ٨

Rule) أن المشرعين الذين يحبذون الأغراض التوزيعية قد يفضلون سياسة تنظيمية تحقق التوزيع المنشود على حساب الكفاءة .
 .Baron and Besanko (1987)نظر أيضا ا
 كيفية قيام البلدان بتكييف جهازها التنظيمي باستخدام المؤسسات لمزيد من التفاصيل عن Levy and Spillor (1996)نظر ا  ٩

 . القائمة

 .فيما بعدليها إالمشار وتمزج بعض البلدان الأسلوبين مع تجاهل أوجه التناقض الكامنة   ١٠
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 والموازنة بين القواعدشراف على تنفيذ لإنشاء جهاز تنظيمي مستقل لإصلاحية أيضا على لإ االإجراءات

 .مصالح المنتجين والمستهلكين

شكل والذي يأخذ  هيكل السوق القائم تحافظ علىما ن الحكومة عادة إ ، فBOT الـأما في أسلوب

 من ة الخاصاتتجتذب الاستثمارو ، (Vertically Integrated)ومندمجة رأسيا  مملوكة للدولةشركات احتكارية

ات ويحدد العقد حقوق ومسؤولي.  مصانع جديدة لتوليد الكهرباءبناءلى إخلال عقود فردية يتجه معظمها 

لى الحكومة في إثم نقله ) وفي بعض الأحيان امتلاكه( وتشغيل المشروع ببناءالشركة فيه تتعهد  والطرفين

بشراء كافة كميات )  للدولةة المملوكالشركة الاحتكاريةأو (وفي مقابل ذلك، تلتزم الحكومة . التعاقدنهاية فترة 

بنود ضافة إمع ) Purchasing Power Agreements اءاتفاقات شراء الكهرب (سلفاالكهرباء المولدة بسعر محدد 

نتاج الإلوازم بعض  بتوفير لاوة على ذلك، فقد تلتزم الحكومةوع. تعديل الأسعار في بعض الأحيانتسمح ب

تحمل المخاطر التجارية بالنيابة عن القطاع الخاص، بما في ذلك ترئيسية مثل الوقود بسعر متفق عليه، وال

 يتم تلبيةلى أن إ ، في أغلب الأحوال من خلال مناقصات،هذه العمليةيتم تكرار و. مخاطر سعر الصرف

 .بالكاملالطلب 

 تحليل مقارن للأسلوبين

مشكلة عدم تساوي الحد من يعمل على  نوعي العقود أي منأن نتساءل الآن ، يمكننا سبقما سياق في و

الحوافز للنهوض بالكفاءة وخفض يتفق ويميا  تنظإطارايوفر ؟ وأيهما  (Information Asymmetry)المعلومات

 ضفاء المصداقية على الالتزام الحكومي؟ على إأقدرأيهما أخيرا، ؟ و(Information Rent) ريع المعلومات

صلاحات القطاعية، يؤدي الفصل بين في حالة الإف. لى مشكلة عدم تساوي المعلوماتإلننظر أولا 

عندما يتم وتنشأ المنافسة . السوقمن في أجزاء فوري نافسي ضغط تحدوث لى إ (Unbundling) الأنشطة

ومن شأن . لى عدة كيانات مستقلة مع وجود شركات متعددة لتوليد الكهرباءتقسيم الشركة العامة الاحتكارية إ

وفقا لنفس القواعد التي تحكم تعمل سوف أن يعزز من المنافسة، لأنها إلى الأسواق دخول شركات جديدة 

من  (Competition for the Market)  السوقعلىالمنافسة تحقيق  أن نضمنويمكن كذلك . توليد القائمةكيانات ال

 مستخدمي الكهرباء على وتعود مكاسب الكفاءة ١١.اختيار شركات التوليد الجديدة من خلال المناقصاتخلال 

                                                      
نشـاء محطـات    إيق الاستثمارات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب مع مـرور الوقـت لأن              لى تنس إهناك أيضا حاجة      ١١

 .لى هيئة الطاقةإيذكر أن شيلي أوكلت مهمة تنسيق الاستثمار و. الكهرباء يتم بفترة تكوين كبيرة
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والمنافسة بين  (Spot Market)العمليات الفورية بفضل المنافسة في سوق ) والمواطنين الشركات الصناعية(

 .برام عقود طويلة الأجل مع كبار المستهلكينلإشركات التوليد 

 (Independent Power Producers)ن ظهور العديد من منتجي الطاقة المستقلين إ فالنقيض،وعلى 

ؤثر إيجابيا كما أنه لا ي.  في واقع الأمرحدوثهابموجب عقود فردية لا يعزز من المنافسة، بل قد يحول دون 

 تختفى وكذلك. في السيطرة على القطاعنظرا لأن الشركة الاحتكارية العامة تستمر هيكل السوق على 

لى الحكومة بالسعر إالمنافسة السعرية لأن منتجي الطاقة المستقلين يمكنهم بيع كافة كميات الكهرباء المولدة 

لى مستخدمي إيف لدى منتجي الطاقة المستقلين وفورات التكاللضمان تمرير ولا توجد آلية . المحدد سلفا

لأن نقض الحكومة للالتزامات التي قطعتها على نفسها نظرا  كما يصعب إدخال المنافسة فيما بعد. الكهرباء

ذا كان الملاك إوأخيرا، يمكن لهؤلاء المنتجين أن يشكلوا عائقا أمام الخصخصة، لا سيما . سيكون أمرا مكلفا

أو قد يقبلون .  من أقل المنتجين تكلفةلا قيدشراء الكهرباء بيفضلون وزيع أو النقل مثلا، الجدد لمشاريع الت

 منتجي الطاقة المستقلين شريطة أن تعوضهم الحكومة عن التكلفة تجاهلتزامات التي تعهدت بها الحكومة الا

 .ذا كانت الحكومة على استعداد لتلقي حصيلة أقل من عملية الخصخصةإضافية، أو لإا

أقل نجاحا من نجد أن أسلوب منتجي الطاقة المستقلين ، مشكلة توافق الحوافزفيما يتعلق بو

المطلوب مع ارتفاع الريع ، BOTالـفي إطار أسعار البيع يرجع ذلك إلى ثبات و.  أيضاصلاحات القطاعيةلإا

 بين الأطراف هلحوافز لاقتسام إلى زيادة اوقد يؤدي ارتفاع الريع. مقابل تحسين الكفاءة والاستثمارات الجديدة

 إلا أن، مشاكل ريع المعلوماتحدة  من تخففرساء العقود أن إالطبع، يمكن لعملية المناقصة في وب. المتعاقدة

كما أن . فقد لا يكون عدد مقدمي العطاءات كبيرا بالدرجة الكافية. بالكمالنادرا ما تتسم العملية التنافسية 

 وقد .ة أو الذاتيةالنظر عن موضوعيتها، تنطوي على بعض الأحكام الشخصيمعايير اختيار العطاء، بغض 

وفوق ذلك كله، لا . لأخرىتقييم العطاءات لمن يقدمونها بعض المعلومات عن العطاءات اعلى يفشي القائمون 

 .لى المستهلكينإ مكاسب الكفاءة التي يحققها منتجو الطاقة المستقلون لتمريرتوجد آلية 

نسبة العائد أو السقف  (تحديد نظام للتسعيرتتضمن صلاحات القطاعية لإا، فإن من ذلكعلى العكس و

وتتم المبادلة بين الكفاءة واستخلاص الريع في ضوء قدرة . بلا استثناء جميع الشركات تلتزم به) السعري

من شأنها  وهذه العملية. المنظملجهاز ا يةستقلالاومدى الشركات ومراجعة حسابات  على تدقيق الدولة

 الجهاز تحول تماما احتمال يختفىوبينما لا .  ماحد إلى صالح الشركات ومصالح المستهلكين بين مالموازنة

 قدر كافي المنظممنح الجهاز بن هذه المشكلة يمكن التخفيف من حدتها إ، ف الشركاتأيدي إلى أداة في التنظيمي

على تمرير  المنظم الجهاز يساعدنظام موحد للتسعير ود ن وجإلى ذلك، فإضافة لإوبا. والمزايامن الاستقلال 
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 تخضع للمراجعة بصفة أسعار البيعلأن إلى المستهلكين، ذلك عض مكاسب الكفاءة التي تحققها الشركات ب

 .دورية

التي تواجه صعوبات في اجتذاب رؤوس أن البلدان يمكن القول ب، بمصداقية الالتزامأما فيما يتعلق 

صلاحات لإاعلى عتماد الابات سواء في حالة وتواجه صعسوف ، كنتيجة لنقص المصداقية الأموال الخاصة

 تخوّف القطاع ىلإففي الحالتين، يؤدي سوء السمعة وعدم كفاءة آليات التنفيذ . BOT الـالقطاعية أو أسلوب

ة أو عوائد ضافيإ على الحكومات أن تقدم ضمانات سيتعينولذلك، . الخاص من السلوك الانتهازي للحكومة

ذا كانت تكلفة هذه الضمانات إما والسؤال المطروح هنا هو . اب الاستثمار الخاصأعلى على الاستثمار لاجتذ

 ؟أم لا أو العوائد على الاستثمار متساوية في كلتا الحالتين

ويرجع ذلك . صلاحات القطاعيةلإفي صالح اأيضا  تأتي هذا السؤال الإجابة عن نبأويمكن القول 

 Independent Power) نتج طاقة مستقل على حدة مع كل ميتم إبرامها BOT الـأن عقودين، الأول هو لسبب

Producer) ،الأمر وهو  ، مع كل صفقةيتم تقريره تقلب السياسات الحكوميةن طلب الضمانات ضد إ فوعليه

كين في السوق بموجب معقول مرة واحدة لجميع المشارالذي يؤدي إلى تكلفة أعلى مقارنة بتقديم التزام 

لصفقات أعلى في تكرار االناتجة عن التكلفة المالية والبشرية تصبح  ولنفس السبب، ١٢.صلاحات القطاعيةلإا

صلاحات القطاعية لإأما السبب الثاني لتفوق ا. صلاحات القطاعيةلإ في حالة اا منهBOT الـحالة مشاريع

بالتفاوض واحدة أو مؤسسة كهرباء واحدة غالبا ما تقوم على أسلوب منتجي الطاقة المستقلين فهو أن وزارة 

لتنفيذية وتخضع لتصديق لسلطة ايتم وضعها من قبل اصلاحات القطاعية لإ هؤلاء المنتجين، بينما امع

 المتاحة أكثر وفرة من الأدواتهي بالتأكيد و للدولة المتاحة  السياسةدواتأ باستخدام كل ، وذلكالبرلمان

 وتبني ضمانات خارجية، الحصول على ككل، تتضمن القائمة للدولةبالنسبة ف. مؤسسة واحدةلوزارة واحدة أو 

صلاح لإفي ظل اهذا الالتزام عليه، فمن الأرجح أن تكون تكلفة وبناء . نشاء كيانات جديدةإقوانين جديدة، و

 .BOT الـالقطاعي أقل من التكلفة في ظل مشاريع

 التعاقدالمقارنة على كفاءة أسلوبي الأدلة 

 على ساساأيتوقف يجب أن ن تفضيل أسلوب على آخر إصلاحات القطاعية، فلإلمؤيدة  قوية حججبينما توجد و

المتاحة فيما يتعلق بأثر أسلوبي الإصلاح على أداء ويناقش هذا الجزء الأدلة . أداء القطاع على ه النهائيتأثير

                                                      
. وتنفيذها يستغرق زمنـا   ن تصميمها   لأصلاحات القطاعية تطبق بالضرورة مرة واحدة ذلك        لإهذا لا يعني القول بأن جميع ا        ١٢

ضافية في وقت لاحق في ضوء التغيـرات فـي التكنولوجيـا أو فـي     إصلاحات إلى تطبيق إوعلاوة على ذلك، فقد يحتاج الأمر    
 .ظروف السوق
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أمريكا اللاتينية اعتمدت حيث إن ، آسياشرق أمريكا اللاتينية وبين مقارنة إلى الأدلة وتستند . قطاع الكهرباء

 .BOT الـعلى مشاريعأساسي بشكل  آسيادول شرق في معظم الأحوال على النهج القطاعي بينما اعتمدت 

لى إتمكنت من اجتذاب ما يصل قد آسيا دول شرق أن ) ١(رقم يبين الشكل  حيث ،بالاستثمارونبدأ 

 ٨٠تمكنت أمريكا اللاتينية من اجتذاب ، بينما ١٩٩٩-١٩٩٠ الفترة خلالاع الطاقة  دولار في قطمليار ٦٠

المرتبة  (فريقيا في مرتبة متأخرةإالشرق الأوسط وشمال ت منطقة وجاء.  خلال نفس الفترة دولارمليار

ينية من خلال  أمريكا اللاتىلإ الرأسماليةوجاء معظم التدفقات .  دولار فقطمليار ١٠ يبحوالوذلك ، )الخامسة

 دول  فيالمتبع يتمشى مع النهج القطاعي وهو ما، (Divestitures) البيع الكلي أو الجزئي للمؤسسات العامة

 Greenfield)الاستثمار الخاص في شكل مشاريع جديدة أغلب جاء فآسيا، شرق في أما . أمريكا اللاتينية

Projects) ، مشاريع من نوع الـ ومعظمهاBOT. 

 في المتبعصلاح لإ اأسلوب بطائفة من العوامل الأخرى بخلاف تتأثراتجاهات الاستثمار إن وبالطبع، ف

وعلاوة . النمو الاقتصاديمعدل  السياسي ووالاستقرار، الاقتصادية المتبعةسياسات القطاع الكهرباء، ومن بينها 

 ثمار، هناك عدد من الدراساتفبجانب الاست. للأداءعن كونه مؤشرا واحدا لا يعدو الاستثمار فإن على ذلك، 

حققت قد ، ومعظمها يؤيد الاستنتاج القائل بأن البلدان التي اتبعت النهج القطاعي الدولالتي أجريت على مستوى 

 أن الفصل بين Galal et al. (1994) فعلى سبيل المثال، يرى. BOT الـ أفضل من البلدان التي اتبعت نهجانتائج

القطاع وتحسين مستوى قد نتج عنها توسع  قطاع الكهرباء في شيلي يفصة ، والتنظيم، والخصخالأنشطة

 الكهرباءلإحدى شركات توليد  للقطاع، تتضمن الدراسة تحليلا متعمقا العاموبجانب التحليل . الكفاءة

(Chilgener) وشركة للتوزيع (Enersis) .منافع جمةقد عاد بصلاح القطاعي لإ نتائج هذا التحليل أن اوتوضح 

 Chisari, Estache, and Romero (1997) وقد توصل. نين والعمال والمستهلكيوالمشتر) الحكومة(البائع على 

 الأثر الاقتصادي  تقديروتركز الدراسة على. صلاح القطاعي في الأرجنتينلإلى نتيجة مماثلة بخصوص أثر اإ

مياه والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء والغاز والقطاعات الكلي والأثر التوزيعي لخصخصة وتنظيم 

ووجد الباحثون أن . (Computable General Equilibrium Model)  أحد نماذج التوازن العامباستخدامالاتصالات، 

بالرغم من وذلك جميع فئات الدخل، عبر ية كبيرة حققت مكاسب اقتصادقد صلاحات في هذه القطاعات لإا

 . الجهاز التنظيمي لها أثر كبير على النتائجطبيعةكذلك أن وا كما لاحظ ١٣.تفاوت النتائج بين قطاع وآخر

                                                      
لـى  إصلاحات التنظيمية في قطاع الاتصالات وخلصا لإ تقييما لGalal and Nuryal (1994)بجانب قطاع الكهرباء، أجرى   ١٣

وكانـت  . لى حل مشاكلها التنظيمية كانت في وضع أفضل من البلدان التي عجزت عن حلها             إان قيد الدراسة التي توصلت      أن البلد 
 .شيلي أكثر هذه البلدان نجاحا، بينما كانت الفلبين أقلها نجاحا
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 الاستثمار في مشاريع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص): ١( رقم الشكل

 ١٩٩٩-١٩٩٠ المناطق، حسب

 

 

 

 

 

 

Source: Private Participation in Energy, Public Policy for the Private Sector, Note No. 208, PPI Project, World Bank. 

 أنه بينما كان هذا الأسلوب إلى في آسيا BOT الـدراسات مشاريعتشير على النقيض من ذلك، و

وفيما يلي مقتطف من . باهظةكانت تكلفته على المجتمع إلا أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة،  فعالا في

 :لخيصا جيدايلخص هذه النتيجة ت) ٢ ص، ٢٠٠٠(سيوي للتنمية لآدراسة أجراها البنك ا

 دورا مهما في اجتذاب استثمارات القطاع الخاص في BOT الـلعبت مشاريع" 

ن البلدان إغير أنه عند استخدام هذا الأسلوب، ف). الآسيوية(قطاع الطاقة في المنطقة 

 عدد كبير من المشاريع إبرامفقد تم ...  لم تطبق دائما عمليات تنافسية تتسم بالشفافية

 عن الإعلانبدون  (Unsolicited Proposals)وض طوعية على أساس عر... 

مناقصة تنافسية دولية، وكانت أسعار الكهرباء المتفق عليها أعلى في حالات كثيرة 

من تكاليف التوليد في المؤسسة الحكومية بل وزادت في بعض الأحيان عن متوسط 

صة، كانت مؤسسة وفي الكثير من مشاريع الطاقة الخا.  المستهلكين النهائيينأسعار

الكهرباء المملوكة للدولة هي المشتري الوحيد على أساس عقد طويل الأجل من نوع 

 الكهرباءكامل  والتي تنص على دفع قيمة (Take-or-Pay Contracts)عقود 

سواء تم  )غيغاوات في الساعة(وكمية الطاقة ) ميغاوات(السعة حسب  المولدة

اشتملت الصفقة على كما . د الاستلام أو الدفعتعرف بعقواستخدامها أو لا وهي ما 

... أحد أشكال الضمان الحكومي لتعهدات الدفع من جانب المؤسسة الحكومية 

لتغطية مختلف المخاطر مثل مخاطر وقدمت الحكومة أو أجهزتها ضمانات للمشاريع 
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... وزودت المشاريع أيضا بعوائد مضمونة .  والسوق والدفع وسعر الصرفالنقل

ن من النتائج الصافية لهذا الجمود في عقود الأسعار المرتفعة أن الكثير من وكا

على القدرة المالية للإبقاء  بصورة كبيرة المستهلكينلجأت إلى رفع تعريفات البلدان 

 ".لمؤسسات الكهرباء

 على أزمة شرق آسيا أثرقامت بتتبع ) Gray and Schuster, 1998(النتائج دراسة أخرى هذه ؤيد تو

  عدة عقود من نوعت هذه الدولوقد أبرم. ندلاندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايإقطاع الكهرباء في كل من 

والتي كانت المشتري  (Vertically Integrated) المندمجة رأسيابقاء على المؤسسة العامة لإ، مع اBOTالـ

أدت قد لى أن الأزمة إها خلصت عموما هذه البلدان، ولكنووجدت الدراسة اختلافات بين . الوحيد في كل بلد

التابع للقطاع أسهمت في انكماش سوق الطاقة كما خطر العجز عن الوفاء بالعقود، و  زيادة تكلفة الطاقة،ىلإ

 .الخاص

  البلدانتتبع أنه من الأفضل أن ىلإ العمليةلى الأدلة إضافة لإ البيانات التحليلية باتشيريجاز، إبو

 يمكن أن تترتب عليه تكلفة ئفاختيار النهج الخاط. BOT الـاعية بدلا من عقودصلاحات القطلإ اأسلوب

تلك ذا كانت وهنا يجدر التساؤل عما إ ١٤.رأسمال أجنبيبالأمر يتعلق باهظة بالنسبة للمجتمع، لا سيما عندما 

ط وشمال  الشرق الأوسدول منطقةصلاح قطاع الكهرباء في تم أخذها في الاعتبار عند إالاستنتاجات قد 

 .فريقياإ

 صلاحات قطاع الكهرباء في مصر والأردن والمغرب وسوريا إ-٤

يمكن  آسياشرق أمريكا اللاتينية وبفريقيا مقارنة إن محدودية الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إ

 الكهرباء الآن في قطاع المتبعة حتى صلاحلإاسياسات لى نمط وطبيعة إ في جزء منها على الأقل ترجعأن 

صلاحات في عينة من أربع بلدان عربية هي مصر والأردن والمغرب لإهذا القسم أولا اويستعرض . بالمنطقة

 . خلصت إليها هذه الدراسةالتيالنتائج صلاحات في ضوء لإهذه الفي الجزء التالي تقييم ثم يرد . وسوريا

                                                      
القطـاع الخـاص المحلـي    هو الفرق بـين  البديلة  النقاط التي غالبا ما تهمل في مناقشة تكاليف ومنافع السياسات ىحدإن  إ  ١٤

عـادة توزيـع الـدخل    إوتأتي أهمية هذه النقطة من حقيقة أن العوائد المفرطة للقطاع الخاص الوطني لا تعني سـوى             . والأجنبي
 .لثروة الوطنية في الخارجاوالثروة، بينما العوائد المفرطة لرأس المال الأجنبي تعني ببساطة ضياع 
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 الإصلاح

تختلف فيما  قيد النظر ةنجد أن البلدان الأربع، )١(م رقالجدول الموضحة في صلاحات لإلى نمط اإذا نظرنا إ

ويظهر هذا التناقض بوضوح في . بينها من حيث حجم التقدم الذي تحقق وكذلك في النهج الذي اتبعته كل منها

بتقسيم  عندما قامت الحكومة الأردنية ١٩٩٨ففي الأردن، بدأت الإصلاحات في عام . الأردن وسوريا حالة

) الشركة المركزية لتوليد الكهرباء( شركات مستقلة، واحدة للتوليد ىلإلعامة في خطوتين مؤسسة الطاقة ا

. (EDECO) و(IDECO) يقليملإوشركتين للنقل ا) الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية( والنقل للتوصيلوشركة 

صدار إريفات، و، صدر قانون جديد للكهرباء أنشئت بموجبه هيئة تنظيمية مهمتها تحديد التع١٩٩٩وفي 

صلاحات، كانت هناك شركتان لإوقبل هذه ا. خرى الأالمنظمةشراف على تنفيذ الأحكام لإالتراخيص، وا

وقد كانت ). ربدإشركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء محافظة (لقطاع الخاص تابعتان لرئيسيتان للتوزيع 

عداد وتنفيذ إوالخطوة التالية للأردن تتمثل في . عدة عقودهاتان الشركتان تعملان بموجب عقود امتياز منذ 

بالنسبة للعاصمة حاليا  يُنظر فيهمثل العقد الذي ، BOT الـبرام عقودإ بدلا من ،ستراتيجية ملائمة للخصخصةإ

 .انعمّ

 فالحكومة. صلاحلإبالمقارنة مع الأردن، تتسم سوريا بجميع صفات البلدان النامية قبل الشروع في او

طار لإ، ولا يقوم ا(Vertically Integrated)شركة احتكارية عامة مندمجة رأسيا لك وتدير وتنظم  تمتالسورية

وتقل .  مع الحوافز أو المنافسةمتوافقة أنظمةالتنظيمي على مبادئ فصل التشغيل عن التنظيم أو على وجود 

. (Cross Subsidization)ادل الدعم المتب على دالاعتمافضلا عن ن التكلفة الاقتصادية  عسعار المستهلكينأ

يجاز، يمكن القول بأن عملية إوب.  وليس هناك وجود لمشاركة القطاع الخاص،وتتسم العمليات بقلة الكفاءة

 .صلاح لم تبدأ بعدلإا

فكل . الاختلاف بين مصر والمغرب، فليس مماثلا في حدته للاختلاف بين الأردن وسورياوجه أما 

غير أن وجه  .العامة الموارد نقص للتخفيف من حدة BOT الـعلى عقوداعتمد أولا  من المغرب ومصر

، بينما حققت الاختلاف بين الدولتين يتمثل في أن مصر قد حققت تقدما أكبر على صعيد الإصلاحات القطاعية

 .BOTالمغرب تقدما أكبر فيما يتعلق بإبرام عقود الـ
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 عربية البلدان بعض الصلاحات قطاع الكهرباء في إ): ١( رقم جدول

فصل  البلد

 الأنشطة

الجهاز 

 التنظيمي

 الخصخصة
BOT 

 ملاحظات

صلاحات رئيسية ولكن العملية إنفذت  لا لا نعم نعم الأردن

 لم تكتمل

مصممة جيدا مع تقدم غير صلاحات إ نعم لا/نعم لا لا المغرب

 BOT الـ في مشاريعكبير

صلاحات لإاو BOTتقدم في مشاريع  نعم لا لا/نعم نعم مصر

 القطاعية

 صلاحات متوقعة بعدإلا توجد  لا لا لا لا سوريا

 في التي أجريت مؤخرا صلاحاتلإ ومن استعراض ل(Muller, 2001)لى معلومات بشأن هذه العينة من البلدان إاستنادا : المصدر
 .مصر

اع بمشاركة القط قانون جديد يسمح وذلك بصدور، ١٩٩٨وقد بدأت الإصلاحات في مصر عام 

. هيئة كهرباء مصرلى إالعام  الأعمالقطاع عامة من وزارة توزيع ثماني شركات تبعية الخاص مع تحويل 

 الكهرباء مع لهيئةقليمية متكاملة للتوليد والتوزيع، وترك النقل إنشاء سبع شركات إلى إعادة الهيكلة إأدت قد و

 Independent Power) اقة المستقلين بالجملة للكهرباء من جميع منتجي الطيمسؤولية العمل كمشتر

Producers)قد اتجهت  مصر تكونصلاحات، الإ وبهذه ١٥.قليمية السبعلإبائع وحيد لشركات الكهرباء اك، و

 بصدور ٢٠٠١ إلا أن هذا الوضع قد تم تصحيحه في مارس .هانحو تجميع الأنشطة بدلا من الفصل بين بالفعل

ورغم أن الشركات الجديدة . كات توزيع وشركة واحدة للنقلقرار بإنشاء خمس شركات توليد وسبع شر

لازالت تابعة للشركة المصرية القابضة للكهرباء، إلا أن استقلال هذه الشركات من الناحية القانونية سيساهم 

 . الخصخصة فيما بعد ودفع مسيرةفي دعم المنافسة 

المصرية اع الخاص، منحت الحكومة وتصميما منها على تمويل معظم طاقة التوليد الجديدة من القط

وتضمن مشروع محطة سيدي كرير عدة اتفاقات منها اتفاق لشراء الطاقة . ١٩٩٩ في فبراير BOTأول عقد 

 مليون ٤٠٠وبلغت استثمارات المشروع حوالي . والآخر لتوريد الوقود ومنح ضمان من البنك المركزي

وكانت عملية المناقصة تتسم بالشفافية وجاءت .  ميغاوات٦٥٠المقرر أن تبلغ طاقة التوليد منه  دولار، ومن

 كيلووات مكعب في الساعة وهو مستوى ٢,٦ فكانت العطاء الفائزطاقة أما . من تسع شركات العروض

                                                      
 ".الشركة المصرية القابضة للكهرباء"  باسم ٢٠٠٠ة قابضة في يوليو لى شركمصر إ كهرباء هيئةحولت ت  ١٥



ECES-WP63a/Galal/November 2001 

 

 ١٧

 اتفاقين إبرام على هيئة كهرباء مصر وقد شجع نجاح هذه الصفقة ١٦.المستويات الدوليةبمنخفض جدا مقارنة 

وهناك .  ميغاوات في السويس وبور سعيد٦٥٠نتاج في كل منهما عن لإاطاقة زيد ت BOT الـجديدين من نوع

 . الآن ولن تقوم الحكومة فيها بتحمل مخاطر سعر الصرفي دراستهامناقصات أخرى جار

ء اجزأبعض شركات التوزيع، أو هيئة كهرباء مصر بدراسة بيع  قامت التقليدية، الحكمةابتعادا عن و

 قد غير أن مبادرة الخصخصة. لهيكل التنظيمي الجديد وقبل الفصل بين الأنشطة في القطاع اإنشاءمنها، قبل 

 طار التنظيمي وعدم الاهتمام من جانب المستثمرين الرئيسيين وكذلكلإوكان السبب في ذلك غياب ا. تعثرت

بموجب القانون (ا ذلك أنشأت الحكومة جهازا تنظيميلنتيجة و.  التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته البلادبسبب

أما الخطوة التالية التي يتعين على .  على حماية المستهلكين والمنتجينعامينص بشكل ) ٢٠٠٠ لعام ٣٣٩ رقم

مصر اتخاذها فتتمثل في تبني مجموعة من القواعد التنظيمية الواضحة فيما يتعلق بالمنافسة والتشغيل 

 دور الجهاز التنظيمي محدودا وستظل سيكونك وبدون ذل.  الخصخصةويلي ذلكوالتسعير ودخول السوق، 

 . هي الوسيلة الرئيسية لاستقطاب رأس المال الخاصBOTعقود الـ

 Office Nationale de)كهرباء مصر، يعمل المكتب الوطني للكهرباء في المغربهيئة على غرار و

L’Electricite) ركة احتكارية عامة ومندمجة رأسياكش(Vertically Integrated)  على المكتب يسيطر ، حيث

. لى مختلف مناطق البلادإشبكة النقل ويعمل بمثابة المشتري والبائع الوحيد للطاقة من منتجي الطاقة المستقلين 

 في العاملةالمحطات المغربية أصول بحق امتلاك جميع المكتب الوطني للكهرباء لى ذلك، يتمتع إضافة لإوبا

 منتجي الطاقة المستقلينتعاقدات عتبر توهكذا، .  ميغاوات١٠على  طاقتهاتوليد الكهرباء والتي تزيد 

(Independent Power Producers) لا يوجد في المغرب جهاز و. بمثابة عقود إدارة من الباطن للقطاع الخاص

 .تنظيمي مستقل ولا توجد منافسة تذكر في السوق

 تمكنت من تعبئة إلا أنهاطاعي، صلاح القلإ اعلى صعيدبالرغم من أن المغرب لم تحقق تقدما و

وكان أولها وأهمها مشروع .  في قطاع الكهرباء من خلال منتجي الطاقة المستقلين ضخمة خاصةاستثمارات

لى ثلاثين إوتبلغ تكاليف هذا المشروع التي تصل مدته . BOT الـمن نوعوهو  )١٩٩٧في (رف الأصفر الجُ

نشاء إويتضمن المشروع .  ميغاوات١٣٠٠ توليد قدرها بطاقةو دولار أمريكي مليار ١,٥ يعاما حوال

 ٦٦٠طاقة كل منهما (لى خصخصة محطتين قائمتين إضافة لإ ميغاوات با٦٩٦محطات للتوليد بطاقة قدرها 

                                                      
لى موافقة الحكومة على بيع الوقود لمنتجي الطاقة المستقلين         إ انخفاض سعر الكهرباء في جزء منه على الأقل،          إرجاعيمكن    ١٦

 .بتكلفة منخفضة نسبيا
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منح امتياز لتشغيل على يضا أالمشروع كما يشتمل .  للمكتب الوطني للكهرباءسابقاتابعتين كانتا ) ميغاوات

 .رف الأصفر الجُمحطة الفحم في ميناء

 للخصخصة من نوع البرامج التي طبقت في شيلي صارمابرنامجا ورغم أن المغرب لم تطبق 

.  نفذت بعض عمليات الخصخصة في مجال توزيع الكهرباء على المستوى اللامركزيإلا أنهاوالأرجنتين، 

الأجل لتشغيل شبكات توزيع مستثمرين أجانب امتياز طويل بمنح الدار البيضاء مدينة  قامت، ١٩٩٧في عام ف

سبانيا إ، منحت الرباط امتيازا مماثلا لمستثمرين من ١٩٩٨وفي . الكهرباء والمياه والصرف الصحي

 في حذوهماطنجة وتطوان وحذت . ي دولار أمريكمليار ١,٣وتضمن الامتياز التزاما باستثمار . والبرتغال

 . دولارمليار باستثمار قدره ٢٠٠١

 تقييم

في المنطقة، شرعت مصر والأردن والمغرب في تنفيذ على الكهرباء لى تلبية الطلب المتزايد إاجة بدافع الحو

في حالة الذي وصل و زيادة الاستثمار الخاص ىلإصلاحات لإوأدت هذه ا. صلاحات في قطاع الكهرباءإ

 .تعاني من عيوب جسيمةمازالت صلاحات لإ هذه ا أنغير. الدولاراتمليارات لى المغرب إ

الذي اعتمد مجموعة الوحيد فالأردن هي البلد .  المناسبةستراتيجيةلإاختيار اهو أهم هذه العيوب و

صة  الخصخالاتجاه نحونشاء جهاز تنظيمي حديث مع إ الفصل بين الأنشطة، وتشملصلاحات لإملائمة من ا

صلاحات موازية إنفيذ وتقوم مصر الآن بت. BOT الـ مشاريعافقد اختارت، مصر والمغرب أما. كخطوة تالية

 قواعد تنظيمية متوافقة وضعلى إالمنافسة ودعم لى التركيز على إ دصلاحات تفتقإعلى مستوى القطاع ولكنها 

 . الالتزام بتخفيض التكلفةتفتقر كذلك إلى ومع الحوافز 

مثل لتسلسل الأتتبعا ا، لم مصربدرجة أقل فالمغرب و. صلاحاتلإيتعلق بتسلسل افأما العيب الثاني 

. تنفيذ برنامج للخصخصةبنشاء جهاز تنظيمي جيد وأخيرا إمرورا ب، بدءا بالفصل بين الأنشطة وصلاحاتلإل

تسلسل أقل في مصر عنها في المغرب، نظرا اتباع هذا الومن المحتمل أن تكون التكاليف المترتبة على عدم 

الفصل بين ح القطاعي من خلال صلالإ وبدأت مؤخرا في اBOT الـلأن مصر أبرمت عددا قليلا من عقود

برام العديد لإجراءات تصحيحية نظرا إأما في المغرب، فمن الصعب اتخاذ . نشاء جهاز تنظيميالأنشطة وإ

 هذه المشاريع كبيرة في حجمها ومعقدة في طابعها وأطول نظرا لأنزيد حدة المشكلة تو. BOT الـمن عقود

صلاحات القطاعية، فيحتمل أن لإذا بدأ تطبيق اإفوعليه، . خرى في البلدان الأBOT الـفي مدتها عن مشاريع

 . وقتا طويلاوضعها موضع التنفيذيستغرق 
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كما في الأردن وفي (صلاحات قطاعية إأما العيب الثالث، فهو أنه حتى في الحالات التي طبقت فيها 

لى إوثمة حاجة . Rent Extraction  الكفاءة واستخلاص الريعتشجع علىن تفاصيلها ربما لم إ، ف)مصر مؤخرا

 فالمثل يقول. ا القول التنظيمية من أجل الوقوف على مدى صحة هذالأجهزة ومتأني لهذه متعمقجراء تحليل إ

فالجهاز التنظيمي في . المثال الآتي، كما يتضح من (Devil is in the details)إن الشيطان يكمن في التفاصيل 

وقد يترتب .  أخيرا في مصرأنشئد المعدنية وكذلك الجهاز التنظيمي الذي الأردن يرأسه وزير الطاقة والموار

 . للدولةةالمملوكية الاحتكارالشركة لأن هذه الوزارة مسؤولة أيضا عن على ذلك تعارض في المصالح 

تحديد ب وخصوصا BOTيرتبط بتصميم عقود الـصلاحات لإاهذه العيب الرئيسي في وأخيرا، فإن 

فمصر والمغرب لم يوافقا على تحمل هذه المخاطر في معظم العقود .  مخاطر سعر الصرفالتي تتحملالجهة 

أن هذا  إلىآسيا أزمة شرق الدرس المستفاد من يشير و. التي أبرمت حتى الآن مع منتجي الطاقة المستقلين

دو أن مصر ويب. مغالى في قيمتهعندما يكون سعر الصرف متقلبا وخصوصا ويكون مكلفا للحكومة قد الشرط 

خاطر سعر الصرف على لأن العقود الجديدة مع منتجي الطاقة المستقلين تلقي بمجيدا هذا الدرس قد استوعبت 

 .عاتق الشركات

  ملاحظات ختامية-٥

 ومعظم ،انية الاستفادة من أخطاء الآخرينمكإصلاح تتمثل في لإ مزايا التأخر في تنفيذ عملية اإحدىن إ

نمو  تكفلحتى أخطاء الدول الأخرى لاستفادة من ل فرصة وعليه، فلديها.  الوضع الآنالبلدان العربية في هذا

.  في الوقت ذاتهالمنتجينقطاع الكهرباء بالدرجة الكافية لتلبية الطلب بأقل تكلفة للمجتمع، مع حماية مصالح 

راسة تشير إلى فإن هذه الد في توريد الكهرباء، الخاصلقرار إشراك القطاع هذه الدول اتخاذ وبشرط 

 :ضرورة

 والاعتماد على (BOT) والتشغيل ثم النقل البناءستراتيجية الاعتماد على مشاريع إالتخلي عن  •

صلاحات القطاعية فورية، ولكنها من الأرجح لإ فوائد الا تكونوربما . الإصلاح القطاعيستراتيجية إ

 .أن تكون أكبر وأكثر استمرارا

تبدأ بالفصل بين الأنشطة في قطاع الكهرباء لتشمل التوليد والنقل صلاحات التي لإتبني سلسلة من ا •

وجدير بالذكر أن التسلسل .  تنظيمي جديد ثم الخصخصةإطار تأسيسوالتوزيع، على أن يتبع ذلك 

 دون تنفيذهاحتى  يحولقد صلاحات الهيكلية أو لإالخاطئ يكلف المجتمع الكثير ويمكن أن يؤخر ا

 . مستقبلا
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اصيل الهياكل التنظيمية للتأكد من احتوائها على أكبر قدر ممكن من المنافسة، والحوافز تفبالاهتمام  •

الذي قد ينتج عن  تكلفة الالتزام خفض ولضمانمصالح القطاع الخاص والمستهلكين، تتفق والتي 

والواقع أن عدم ملاءمة التصميم وترك مجال واسع للتقدير الشخصي يقوض . الانتهازيالسلوك 

 .صلاحلإ اأهداف من الكثير

، مع تعزيز دور الحكومة  إلى السوق القائمة وتشجيع دخول شركات جديدةالمرافقخصخصة  •

الاستثمارات فقد يترتب على تأخير وفي غياب التخطيط الواعي للقطاع، . المنظمةباعتبارها السلطة 

 ١٧.ة المكلفمشاكل كثيرة مثل العجز عن تلبية الطلب وحدوث الانقطاعات الكهربية

فقد تضطر إحدى .  بصورة فورية هذه الإصلاحاتتنفيذ جميع الدول قادرة على توبلا شك، ليس 

 تحت ضغط الحاجة الملحة لذلك إلى أن يتم إجراء الإصلاحات BOT الـ إلى إبرام عقودالأحيانالدول في بعض 

كبيرة والمستديمة هي تلك الناتجة عن ، فلابد أن نأخذ في الاعتبار أن الفوائد الظل هذه الظروفوحتى في . القطاعية

 . فكلما أسرعنا في هذه الإصلاحات كان ذلك أفضل. BOTالإصلاحات القطاعية وليس مشاريع الـ

 

 

                                                      
 .في كاليفورنيا والبرازيلدثت مؤخرا التي حنتاج الطاقة إلى مشاكل العجز في إشارة هنا لإتجدر ا  ١٧
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